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خلاصة—هذا البحث يبحث في الحكم الشرعي للتأجير المنتهي بالتمليك.
الكلمات الافتتاحية: القسط، السداد.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الحكم الشرعي للتأجير المنتهي بالتمليك.
موضوع المقالة 
ما كان التأجير المنتهي بالتمليك مشتملا على أكثر من عقد فقد اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين حيث رأى بعضهم إجازته لأنه بيع بالتقسيط المشروط وهو جائز، ورأى بعضهم منعه لأن البيع فيه ليس كاملا, ولأن الشرط فيه يتنافى مع حقيقة البيع, ولأنه بيعتين أو صفتين في عقد واحد بالقول الأول وهو قول المالكية والحنابلة, وابن شبرمة يجيز الشرط بعدم التملك إلا بعد سداد القسط الأخير, والأصل في العقود والشروط الإباحة عملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا».

والقول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء الذي يرى عدم جواز اشتراط عدم نقل الملكية في المبيع إلا بعد الوفاء بجميع الثمن, لأنه ينافي مقتضى  العقد فالبيع يقتضي نقل ملكية المبيع إلى المشتري.

والراجع ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لحاجة الناس إلى ذلك في ظل الأزمات المالية الراهنة، ولأن الشرط لا يخل بالمقاصد, ولأن ذلك هو الأيسر لكل طرف وهو المحقق للربح لكل منهما, ولأن المبيع هنا بمنزلة الرهن فتبقى ملكيته للبائع حتى يستوفي جميع الثمن وهو شرط يحقق فرضا مشروعا للبيع فلا مانع منه شرعا, وبذلك أخذ العلماء في الندوة الفقهية الأولى لتثبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت من 7-11 / 3 / 1987 م حيث اعتبرتها إجارة وهبة مع مراعاة الضوابط الآتية: 

1- ضبط الإجارة وتطبيق أحكامها عليها طيلة تلك المدة.

2- تحديد كل قسط من أقساط الأجرة مقدارا أو زمنا.

3- نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها إليه, تنفيذا لوعد سابق بذلك بين المالك والمستأجر.

وقد جاء في  الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في الكويت من 10 – 15 – 12 / 1988. – 1 – 6 جمادي الأولى 1409 هـ ما يلي.

الأولى  الاكتفاء عن التأجير المنتهي بالتمليك بالبديلين التاليين:

1- البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية.

2- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط في أحد الأمور التالية:

3- مد مدة الإجارة.

ب- إنهاء عقد الإجارة ورد العين المؤجرة إلى صاحبها.

جـ- شراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.

ونحن نميل إلى البديل الأول وهو البيع بالتقسيط, واعتبار أقساط الإجارة أقساط من ثمن البيع, واتخاذ الشروط والضمانات الكافية لتحقيق ذلك وهو ما تم التكييف عليه قانونا وفقها كما سبق في العنصر الثالث.

ومن هذا نعلم أن التأجير المنتهي بالتمليك جائز على الراجح.

الخاتمة: وبهذا نأتي أبنائي وبناتي إلى نهاية هذا الدرس الذي عشنا فيه مع التورق والتأجير المنتهي بالتمليك حيث عرفنا حقيقة كل منهما وحكمه الشرعي وانتهينا إلى جواز كل منهما شرعا فإلى لقاء أخر قادم إن شاء الله مع درس آخر من دروس هذا المقرر قضايا فقهية معاصرة / 2 وسيكون بعون الله تعالي عن الشرط الجزائي والحقوق والمعنوية. 
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